
 الجزائر – أعطى توازي التغييرات التي 
أجراهـــا الرئيـــس الجزائري فـــي الأمانة 
العامـــة لـــوزارة الدفـــاع ورأس المديريـــة 
العامة للأمن الوطني الانطباع بأن السلطة 
بصدد توجيه رســـائل للداخـــل والخارج، 
فالأول قـــد يكون من قبيـــل احتواء غضب 
فئة معطوبي ومشطوبي الجيش، والثاني 
لطمأنـــة جهـــات حقوقية دوليـــة حول ما 
أشاعته المفوضية الأممية من عنف رسمي 

في حق احتجاجات الحراك الشعبي.
ولما ســـئل المكنّى ”ماميـــدو“ وهو أحد 
ناشـــطي ما يعرف بـ“تنســـيقية معطوبي 
ســـدراتة  ببلـــدة  الجيـــش“  ومشـــطوبي 
التابعـــة لولايـــة قالمـــة فـــي شـــرق البلاد 
عـــن الجهـــات التـــي تحركهـــم للاحتجاج 
المستمر ضد السلطات المركزية، رد بالقول 
”أيتها الدولة أنا أكشـــف لـــك الأيادي التي 
تحركنا، هـــي أيادي أولادنـــا التي تطالب 
بالغـــذاء والملبس وأدوات المدرســـة ونحن 
لا نســـتطيع توفيرهـــا لهم لأن ســـلطاتنا 
لـــم تحفظ لنا الحيـــاة الكريمة ولم تجازنا 
على تضحياتنا مـــن أجل الوطن في أحلك 

الظروف التي عاشتها البلاد“.
وأضـــاف ”نحن لم نطالـــب لا بـ40 ولا 
بـ60 ولا بــــ100 مليون (…) طالبنا بحقوقنا 
فقط، ماذا يريد المتقاعد غير توفير شروط 
الحيـــاة الكريمة لـــه ولأفـــراد عائلته ورد 

الجميـــل لـــه ولتضحياته خلال مشـــواره 
المهني؟ غير معقول أن يعيش أبناء الخونة 
حياة رغيدة، وأبناء الرجال يعيشون حياة 
ضنكا“ في إشارة إلى المستفيدين من مزايا 
قانون المصالحة الوطنية من فئة المسلحين 
الإســـلاميين الذين تمردوا بالسلاح خلال 

العشرية الدموية (1990 – 2000).
وكانت الفئة المذكورة التي اشتكت من 
القمع والملاحقـــات الأمنية والقضائية في 
حقها قـــد وقعت في صلب جدل سياســـي 
خلال الســـنوات الأخيرة من حكم الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة وخلال حقبة 

الحـــراك الشـــعبي، حيث وجهـــت لها تهم 
خدمة أجندات ضيقـــة وتوظيفها في إطار 
التجاذبـــات القائمـــة بين أركان الســـلطة، 
لاســـيما الصراعات التي ســـادت في الأول 
بين الرئاسة وجهاز الاستخبارات، ثم بين 
جنـــاح قائد الجيـــش الراحل أحمـــد قايد 
صالح وبين خصومه، وبعدها بين السلطة 
والحراك الشـــعبي، لاســـيما بعد انخراط 
التنسيقية في المســـار الانتخابي ودعمها 

للرئيس تبون في الانتخابات الرئاسية.
وفضّت الثلاثاء قـــوات الدرك الوطني 
(فصيـــل أمني يقـــع تحت وصايـــة وزارة 

الدفـــاع) بالقوة تجمعـــا احتجاجيا نظمه 
ومشطوبي  معطوبي  ”تنســـيقية  منتسبو 
في ضاحيـــة بن طلحة  الجيـــش الوطني“ 
قرب العاصمة، ونقل شهود عيان استعمال 
الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المئات 

الذين قدموا من مختلف جهات البلاد.
وعمدت الســـلطات الأمنية في الجزائر 
إلـــى غلـــق شـــبه كلـــي لمداخـــل العاصمة 
للحيلولة دون تســـلل هؤلاء إلى العاصمة 
وتنظيم تجمع احتجاجـــي قد ينضاف أو 
يؤوّل فـــي إطار الاحتجاجات السياســـية 
التي ينفذها الحراك الشعبي، لاسيما وأن 
طلبة الجامعات خرجوا الثلاثاء للأسبوع 
الثالـــث على التوالـــي لتجديد تمســـكهم 
بالمطالب الأساســـية التـــي رفعها الحراك 

الشعبي منذ فبراير 2019.
وقـــد يكون تعيين الرئيـــس عبدالمجيد 
تبون للجنـــرال محمد الصالح بن بيشـــة 
أمينا عامـــا لوزارة الدفـــاع الوطني خلفا 
لعبدالحميد غريس علاقة برغبة الســـلطة 
في احتـــواء التصعيـــد الاحتجاجي الذي 
تقوده فئة معطوبي ومشـــطوبي الجيش، 
ولو أن المسألة لا تخرج أيضا عن مسلسل 
التوازنات داخل مؤسسة الجيش، خاصة 
علـــى  محســـوب  غريـــس  الجنـــرال  وأن 
حقبـــة الرئيـــس الســـابق وقائـــد الجيش 
الراحل الجنرال أحمـــد قايد صالح، وهما 
الرجلان اللـــذان يعرفان اجتثاثا لتركتهما 

البشرية.

كما لا يســـتبعد أن يكـــون تعيين تبون 
مديرا جديدا للأمن الوطني التابع لوزارة 
الداخليـــة فـــي إطـــار رســـالة ردم الهـــوة 
بين الســـلطة والمفوضيـــة الأممية لحقوق 
الإنســـان التي عبرت فـــي تقريرها الأخير 
عن ”قلقها العميق مـــن قمع الاحتجاجات 
الســـلمية، ومن التضييق علـــى الحريات 
والناشـــطين  المعارضـــين  واســـتهداف 

والمدونين والصحافيين بالسجن“.

وأعلن الاثنين فـــي الجزائر عن تعيين 
الرئيـــس تبـــون مفتـــش الأمـــن الوطنـــي 
وأســـتاذ علم الإجرام زين الدين بن شـــيخ 
فـــي منصب المديـــر العام للأمـــن الوطني 
خلفا لخليفة أونيسي المحسوب هو الآخر 
على حقبة الرجل القوي سابقا في الجيش 

الجنرال الراحل أحمد قايد صالح.
وتزامـــن التعديـــل فـــي هـــرم الأمـــن 
الجزائـــري مـــع تصاعد الانتقـــادات لأداء 
وحداته وتعاملها مع احتجاجات الحراك، 

حيث شـــهدت العديد من المـــدن والولايات 
ممارســـات وصفها محتجون بـ“القمعية“ 
والمنافيـــة لحـــق التظاهـــر الســـلمي التي 

يكفلها دستور البلاد وفق هؤلاء.
وكان بيــــان للتنســــيقية اطلعــــت عليه 
”العرب“ قد وجه عتابا مبطنا للرئيس تبون 
بسبب ما قال عنه ”عدم الالتزام بالتعهدات 
التــــي قطعهــــا علــــى نفســــه خــــلال حملته 
الرئاسية بطيّ ملف المشطوبين والمعطوبين 

والمتقاعدين المحسوبين على الجيش“.
وذكـــر البيـــان ”قـــد ذكـــرت (تبـــون) 
فـــي خطاباتـــك ووعـــدت بصفتك رئيســـا 
للجمهورية أنـــه أصبح من الضروري طيّ 
ملف متقاعدي الجيـــش نهائيا، وإنصاف 
هـــذه الفئـــة واســـترجاعها لحقوقها، كما 
اعتبرتـــه من أولويات برنامجك الرئاســـي 
(…) يومهـــا كان أملنا كبير أن الفرج قريب 
لمحاربي العشـــرية السوداء إيمانا منا أنه 
لا توجـــد أي كلمة تعلو علـــى كلمة رئيس 

البلاد ووزير دفاعها“.
وأضاف ”لكن ما لمســـناه من اللقاءات 
التـــي جمعت التنســـيقية بممثلـــي وزارة 
الدفـــاع أن الغرض ليس بحث كيفية إنهاء 
ما هو حاصـــل من ظلم في حق هذه الفئة، 
وإنما إرغامنا للعدول عن المطالبة بحقوقنا 
المنهوبة، وأنها مطالب مســـتحيلة في نظر 
الوزارة وفقا لقانون المعاشـــات العسكرية 
غير العـــادل وهو مـــا دفعنا للعـــودة إلى 

الشارع للاحتجاج مجددا ”.

التـــي  الفوضـــى  عجّلـــت   – تونــس   
عمّـــت مطـــار تونـــس قرطـــاج الدولـــي 
مســـاء الاثنين، بوضع رئيـــس الحكومة 
التونسية هشام المشيشـــي أمام اختبار 
صعب في مواجهـــة أحد مكونات حزامه 
البرلمانـــي والسياســـي، الذي نـــدّدت به 

أطراف سياسية وازنة.
وحضر نـــواب عن ائتـــلاف الكرامة 
مســـاء الاثنـــين إلـــى المطـــار يتقدمهـــم 
المحامي سيف الدين مخلوف رئيس كتلة 
الحزب في البرلمـــان لدعم امرأة ممنوعة 
من الســـفر، ودخلوا في مشادات وعراك 
مع أمـــن المطار ونقابـــات أمنية توافدت 

إلى المكان، كما ظهر في مقاطع فيديو.
واعتـــدى النائبان مخلـــوف ونضال 
الســـعودي على ضابط أمني في المطار، 

مما أدى إلى تدخل الأمن وطردهما.

وبعد الفوضى التي أدت إليها أحداث 
المطـــار إثـــر توافد عدد مـــن أنصار كتلة 
ائتـــلاف الكرامة تحـــول رئيس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي إلى المطار، حيث شدّد 
مـــن هناك على أن ”ما حدث اســـتعراض 

وسيتم التوجه إلى القضاء“.
ومتفاديا ذكر نواب ائتلاف الكرامة، 
نـــدّد المشيشـــي بمـــا تعرض لـــه أعوان 
أمـــن المطار، مشـــددا علـــى أن ”الاعتداء 
علـــى الأمنيـــين أمر غيـــر مقبـــول وغير 
مســـموح به وســـيتم تقـــديم قضايا في 
حق مـــن يتمتع بالحصانة، وأنا أســـاند 

الأمنيين“. 

وتتالت ليلـــة الاثنين – الثلاثاء ردود 
الفعـــل المنـــدّدة بأحـــداث المطـــار حيث 
أجمعت جل الأطراف السياســـية الفاعلة 
على ضرورة وضع حد لتلك الممارســـات 
التي طالت هذه المرة مؤسســـة ســـيادية 
تونســـية مـــن قبل طـــرف سياســـي من 

الداعمين لحكومة المشيشي.
ويعـــد ائتـــلاف الكرامـــة أحـــد أبرز 
المقربين من حركة النهضة الإسلامية وله 

18 نائبا في البرلمان من مجموع 217.
واللافـــت أن حركة الشـــعب والتيار 
الديمقراطي لم يشـــاركا بقيـــة الأطراف 
الإعراب عن المخاوف بعد أحداث المطار، 
ما فتـــح الباب أمـــام تأويـــلات مختلفة 
خاصة في ظل استمرار الأزمة السياسية 

وحساباتها.
وعبـــرت حركـــة تحيـــا تونـــس عن 
اســـتهجانها الشـــديد لاقتحام مجموعة 
من نـــواب ائتلاف الكرامـــة لمطار تونس 
قرطـــاج، معتبـــرة ذلـــك ”خرقـــا واضحا 
للقانون وتصرفات فوضوية لها خطورة 

على الأمن القومي التونسي“.
وعبّر حـــزب التيار الشـــعبي بدوره 
عن إدانته الشديدة لـ“الهجوم الذي نفذه 
أعضاء كتلة الإرهـــاب على مطار تونس 
قرطـــاج الدولي“ وفـــق تعبير الحزب في 

بيان له.
ولم تتـــردّد كتل نيابية فـــي التعبير 
عن اســـتنكارها لما وقع في أحداث المطار 
حيث كشـــفت كتلة حزب قلب تونس (30 
نائبـــا) فـــي بيان عـــن ”صدمتهـــا“ لتلك 
الأحـــداث، منـــدّدة بهـــذه ”الســـلوكيات 
المشـــينة الصـــادرة عـــن نـــواب شـــعب 
بمـــا يزيـــد مـــن ترذيـــل صـــورة مجلس 

النـــواب ويحـــطّ مـــن هيبـــة المؤسســـة 
التشريعية“.

واعتبرت الكتلة الوطنية (9 نواب) أن 
ما حصل هو ”تجـــاوز خطير ومرفوض 
ولا يجـــب الســـكوت عنه“، مشـــيرة إلى 
الخطابـــات  وراء  الانســـياق  ”خطـــورة 

التحريضية والتصرفات غير المسؤولة“.
التونســـي  العـــام  الاتحـــاد  وأدان 
للشـــغل، المركزيـــة النقابيـــة ذات النفوذ 
القوي في تونس، ”الفوضى في المطار“، 
وأوضح في بيان له أنه ”يعبّر عن تنديده 
الشـــديد بالهمجيـــة التـــي تصـــرف بها 
أعضـــاء من كتلة الإرهـــاب داخل المطار، 
ويعتبر ما قاموا به تلبّسا يستوجب رفع 
الحصانة حالا وتتبع المعتدين قانونيا“.

ودعت شـــخصيات سياسية إلى رفع 
الحصانة عن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة 
وإيقافـــه، وهو ما يخوله الدســـتور وفقا 
لهـــؤلاء، ما يضع المشيشـــي أمام إحراج 

بسبب تصرفات ”وسادته السياسية“.
وقال رئيـــس حركة مشـــروع تونس 
محســـن مـــرزوق، إن ”ما حصل مســـاء 
اليوم (الاثنين) مـــن تهجّم وصعلكة على 
الموظفين الأمنيين الذين يؤدون واجباتهم 
من طـــرف النائب عن الذراع السياســـية 
للإرهـــاب مخلـــوف، يعني التمـــادي في 
اســـتباحة الدولة ومؤسساتها ورموزها 

بشكل مخز ومهين“ وفق قوله.
وأكد مرزوق أنه كان ”يتوجب إعطاء 
الأوامر لرجـــال الأمن للقبـــض على هذا 
الشـــخص على عـــين المـــكان“، مبينا أن 
”الحصانـــة البرلمانيـــة لا تحميه في مثل 
ذلـــك الفضاء ولا عن مثل تلـــك الأفعال“، 

مبيّنا أن ”المطار فضاء أمني مطلق“.

وقالت الناشطة الحقوقية ومستشارة 
الرئيـــس الراحل الباجي قائد السبســـي 
سعيدة قراش إنه كان يمكن إيقاف نواب 
ائتـــلاف الكرامة الذيـــن اقتحموا المطار 
الاثنين في ”حالة تلبس“ وفقا للفصل 69 

من الدستور.
وبالرغم من شـــجبه للأحـــداث التي 
عرفهـــا مطـــار تونـــس قرطـــاج الدولي، 
والضغوط التي تفرضها أطراف سياسية 
الذيـــن  البرلمانيـــين  النـــواب  لمحاســـبة 
هاجموا رجال أمن المطار، إلا أن مراقبين 
لا يتوقعـــون أن يتحـــرك المشيشـــي ضد 

نواب ائتلاف الكرامة لاعتبارات عدة.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي خليـــل 
الرقيـــق، أن هشـــام المشيشـــي ”لا يمكنه 
اتخـــاذ أي إجـــراء“، محمّـــلا مســـؤولية 
الأحـــداث التي شـــهدها المطـــار لرئيس 
الحكومة باعتبـــار أن ”ائتـــلاف الكرامة 
بعد استشعاره للقوة إثر تنفيذ المشيشي 
مـــا أراده هـــذا الائتلاف مـــن خلال فض 
اعتصام الغضب (للدستوري الحر بقيادة 
عبير موســـي أمام اتحاد علماء المسلمين 
بتونس) باستعمال مفرط للقوة، يبدو أن 

هذه الخطوة شجعت هذا الائتلاف“.
تصريـــح  فـــي  الرقيـــق  وأضـــاف 
أن ”المشيشي لا يستطيع فعل  لـ”العرب“ 
أي شيء لأن استمرار حكومته يبقى رهين 
ذلك التحالـــف الثلاثي (النهضة، ائتلاف 
الكرامة وقلب تونـــس)، إذا نقصت كتلة 
من هذا التحالف، فالمشيشـــي سينتهي، 
دائما سلاح حجب الثقة موجود وسلاح 
دفعه على الاستقالة موجود أيضا، هشام 
المشيشـــي يدفع غاليا ثمـــن خروجه عن 

طابع الاستقلالية“.

 تونــس – تســـتعد حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة الليبيـــة برئاســـة عبدالحميد 
الدبيبـــة، بعد تســـلمها رســـميا لمهامها 
التنفيذية، لمواجهة سلسلة من التحديات 
والعقبات التي يُشـــكل استمرارها عامل 
توتـــر مـــن شـــأنه عرقلـــة تنقيـــة المناخ 
مـــن الغيـــوم المحُيطـــة به التـــي تحول 
دون تهيئـــة الأرضيـــة الملائمـــة لتنظيم 
الانتخابات العامة في 24 ديسمبر القادم.
ورغم كثـــرة عناوين تلـــك التحديات 
التي تواجه حكومة الدبيبة التي أصبحت 
أول حكومة ليبية موحدة وشـــرعية، فإن 
أبرزهـــا إخـــراج المرتزقـــة الأجانـــب من 
الأراضـــي الليبيـــة وتفكيك الميليشـــيات 
وتوحيـــد  المنُفلـــت  الســـلاح  وجمـــع 
مؤسســـات الدولة، إلى جانـــب معالجة 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الأزمة  ملفات 
التي عمقها الاقتتال الداخلي الذي عرفته 

البلاد طيلة السنوات الماضية.
ويُـــدرك الدبيبـــة وفريقـــه الحكومي 
الرئاســـي  المجلـــس  أعضـــاء  ومعهمـــا 
برئاسة محمد المنفي، بعد تسلم مهامهم 
رســـميا من الرئاسي الســـابق، وحكومة 
الوفـــاق برئاســـة فايـــز الســـراج، وطأة 
حجم هذه الملفات الشائكة والمعُقدة التي 
تتشـــابك فيها العوامل الداخلية بالكثير 
من العناصر الإقليمية والدولية التي لها 

حسابات مُتباينة.
وبدا هـــذا الإدراك واضحا من خلال 
تصريحـــات الدبيبـــة فـــي أعقـــاب أداء 
التي  والاتصـــالات  الدســـتورية،  اليمين 
قـــام بهـــا، وخاصـــة منهـــا اجتماعه مع 
أعضاء اللجنة العســـكرية المشتركة 5+5 
في مدينة سرت، الذي تم فيه بحث جملة 
من القضايا الأمنية والعسكرية المعُقدة، 
منهـــا تثبيت وقـــف إطلاق النـــار المعُلن 
في جنيف السويســـرية فـــي 23 أكتوبر 

الماضي.
وتم خـــلال هذا الاجتمـــاع الأول من 
نوعه الـــذي يعقده الدبيبة منذ تشـــكيل 
هـــذه اللجنة بحث تطـــورات عملية فتح 
الطريـــق الســـاحلي وبقية الطـــرق التي 
تربط بين أقاليـــم ليبيا الثلاثة (طرابلس 
وبرقة وفـــزان)، إلى جانـــب إعداد خطة 
لســـحب المقاتلـــين من خطـــوط التماس، 
المرتزقـــة  بإخـــراج  تتعلـــق  وأخـــرى 
وكافـــة القـــوات الأجنبية مـــن الأراضي 

الليبية.
وانتهـــى هـــذا الاجتمـــاع الثلاثـــاء 
العســـكرية  اللجنـــة  أعضـــاء  باتفـــاق 
المشـــتركة (5 ضباط مـــن الجيش الليبي 
بقيـــادة خليفة حفتـــر و5 ضباط موالين 
لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة 
الســـراج) على حصر المرتزقـــة الأجانب 
وجنســـياتهم وأماكـــن تواجدهم تمهيدا 

لإخراجهم من البلاد.
وتوازيـــا مع هذا الاجتمـــاع، ترددت 
الثلاثـــاء أنباء حـــول توصـــل الولايات 
المتحدة وتركيا إلى اتفاق يتعلق بخروج 
المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا 
إلى ليبيـــا في غضون أســـبوعين، حيث 

نقل تلفزيون ســـكاي نيـــوز، عن مصادر 
وصفها بالمطلعة دون أن يذكرها بالاسم، 
أن هـــذا الاتفاق تم التوصـــل إليه خلال 
مباحثات جرت على مســـتوى السفيرين 

الأميركي والتركي في ليبيا.
وأوضحـــت المصـــادر أن هذا الاتفاق 
ينـــص علـــى أن تتولـــى طائـــرات تابعة 
لشركة الخطوط الأفريقية الليبية وأخرى 
تركية نقـــل المرتزقة من مطـــار معيتيقة 
الدولـــي إلى تركيا ثم إلى ســـوريا، لافتة 
فـــي نفس الوقت إلى أنها ســـجلت حالة 
من الاســـتنفار داخل معسكرات المرتزقة 

تمهيدا لعملية الإجلاء.
وخلافا لذلك، أشـــار المرصد السوري 
لحقـــوق الإنســـان إلـــى أنه ”مـــن خلال 
التواصل مع عدد من المرتزقة الســـوريين 
في ليبيا، تأكد أنـــه لم يُطلب منهم حتى 
الآن الاستعداد للعودة، ما يعني أن ملف 
المرتزقـــة في ليبيـــا مازال معلقا بشـــكل 
كامـــل، وأن عودتهم إلى تركيـــا متوقفة 
بشـــكل كامل“، مؤكدا أنه ينتشـــر حاليا 
فـــي ليبيا نحو 6750 مرتزقا من الفصائل 

السورية الموالية لأنقرة.

ويُعتبـــر ملـــف المرتزقـــة والقـــوات 
الأجنبية مـــن أهم الملفـــات المعُقدة التي 
تواجـــه حكومـــة الدبيبـــة الـــذي كان قد 
وصف فـــي كلمته أمـــام نـــواب البرلمان 
الليبي خلال جلســـة منح الثقة، المرتزقة 
بـ“الخنجر في ظهر ليبيـــا“، مؤكدا على 
ضرورة العمل على إخراجهم من التراب 

الليبي.
لكن هـــذا الملـــف لا يقـــل تعقيدا عن 
ملفي تفكيك الميليشيات وفوضى السلاح 
المنُتشـــر فـــي البـــلاد الذي يتعـــين على 
الســـلطة التنفيذية الجديـــدة مواجهته، 
إلى جانب اســـتحقاق توحيد مؤسسات 
الدولة لضمان تنظيم الانتخابات المقررة 
فـــي 24 ديســـمبر المقبل، الـــذي يبقى من 

أبرز التحديات الماثلة.
ولا يُعرف لغاية الآن كيف ســـتتعامل 
الحكومـــة الليبيـــة الجديـــدة مع تحدي 
المرحلـــة  خـــلال  الانتخابـــات  تنظيـــم 
الانتقالية التي دخلتهـــا ليبيا، ومع ذلك 
وصفها العميد خالد مازن وزير الداخلية 
بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة الجديـــدة 
بالاســـتحقاق الـــذي ينتظـــره الليبيون 

بفارغ الصبر.
وقـــال فـــي تصريحات بثتهـــا القناة 
ليـــل  الوطنيـــة“  ”ليبيـــا  التلفزيونيـــة 
الثلاثاء ”لعل أهم ملفات وزارة  الإثنين – 
الداخلية هو ملف الاستحقاق الانتخابي 
الـــذي ينتظـــره جميـــع الليبيـــين بفارغ 
الصبر، باعتباره الخط الواضح لتحديد 
هوية الدولة الليبية، والســـير قدما نحو 
دولة واحدة موحدة بعد أن يلتئم شملها 

وتوحدت“.
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كان يتوجب إعطاء 

الأوامر لرجال الأمن 

للقبض على مخلوف 

محسن مرزوق 

المشيشي لا يستطيع 

فعل أي شيء لأنه رهين 

ذلك التحالف الثلاثي

خليل الرقيق

تعيين تبون للجنرال محمد 

الصالح بن بيشة أمينا عاما 

لوزارة الدفاع له علاقة برغبة 

السلطة في احتواء تصعيد 

معطوبي الجيش ومشطوبيه

صغير الحيدري

الجمعي قاسمي

صابر بليدي

الاستحقاق الانتخابي هو 

الخط الواضح لتحديد 

هوية الدولة الليبية

خالد مازن

محاولات للتهدئة

التونســــــية  الحكومة  ــــــس  رئي يواجه 
كبيرة  ضغوطا  المشيشــــــي  هشــــــام 
بمحاسبة المتورّطين في اقتحام مطار 
تونس قرطاج الدولي مساء الاثنين. 
وشهد المطار أعمال عنف وحالة من 
الفوضى بين موظفــــــين ورجال أمن 
تابعــــــين له ونواب عــــــن كتلة ائتلاف 
الكرامة بسبب منع امرأة من السفر، 
وهو ما يضع المشيشي في مواجهة 

حزامه البرلماني.

واجه 
ُ

عقدة ت
ُ
ثلاثة تحديات م

الدبيبة بعد استلام مهامه
أحداث مطار تونس قرطاج تضع 

المشيشي في مواجهة حزامه البرلماني
تنديد واسع باقتحام ائتلاف الكرامة للمطار ومطالبات بإيقاف رئيسه

هل ينحني المشيشي للعاصفة؟    

تغييرات الأمن والدفاع تهدف لاحتواء غضب الشارع ومعطوبي الجيش في الجزائر


